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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثالث من أبریل سنة 2021م، الموافق الحادى والعشرین من
شعبان سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: الدكتور عادل عمر شریف وبولس فھمى إسكندر والدكتور محمد
عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز

                        نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 121 لسنة 40 قضائیة "دستوریة" بعد
أن أحالت محكمة القضاء الإدارى "الدائرة الثانیة" بحكمھا الصادر بجلسة 10/6/2018، ملف

الدعوى رقم 70537 لسنة 67 قضائیة.

المقامة من
عبد العزیز حسن محمد

ضــد
1 – نقیب التجاریین

2 - رئیس نقابة التجاریین بالقاھرة

الإجراءات
بتاریخ الخامس والعشرین من دیسمبر سنة 2018، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستوریة العلیا،
ملف الدعوى رقم 70537 لسنة 67 قضائیة، بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى " الدائرة الثانیة
" بجلسة 10/6/2018، بوقف الدعوى تعلیقًا، وإحالتھا بغیر رسوم إلى المحكمة الدستوریة العلیا
للفصل فى دستوریة الفقرتین الأولى والثانیة من المادة (85) من القانون رقم 40 لسنة 1972

بشأن إنشاء نقابة التجاریین.

وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرتین، طلبت فیھما الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة
الیوم.
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المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة,

حیث إن الوقائع تتحصــــل - على ما یتبین من حكم الإحالة وسائر الأوراق - فى أن المدعى كان قد
أقام الدعوى رقم 7274 لسنة 2005 مدنى كلى، أمام محكمة شمال القاھرة الابتدائیة، ضد النقابة
المدعى علیھا الثانیة، وآخر، طالبًا الحكم بأحقیتھ فى صرف المعاش المستحق لھ عن زوجتھ فتحیة
محمد محمود، وذلك اعتبارًا من تاریخ وفاتھا. قولاً منھ إن زوجتھ كانت عضوًا بنقابة التجاریین،
شعبة المحاسبة والمراجعة، وتوفیت إلى رحمة الله تعالى بتاریخ 12/4/1995، ویحق لھا الحصول
على معاش من النقابة، وبوفاتھا انتقل ھذا الحق إلیھ، أسوة بما ورد فى الحكم الصادر بجلسة
14/12/2003، فى الدعوى رقم 83 لسنة 22 قضائیة " دستوریة "، الذى قضى " بأحقیة الزوج
فى الجمع بین معاشھ عن زوجتھ وبین معاشھ بصفتھ منتفعًا بأحكام قانون التأمین الاجتماعى
الصادر بالقانون قم 79 لسنة 1975، وكذا الجمع بین معاشھ عن زوجتھ وبین دخلھ من العمل أو
المھنة وذلك دون حدود "، إلا أن نقابة التجاریین رفضت إجابتھ لطلبھ، استنادًا لنص المادة (85)
من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاریین، مما حدا بھ إلى إقامة دعواه.
وبجلسة 24/4/2012، قضت المحكمة لھ بطلباتھ. وإذ لم یرتض نقیب التجاریین ذلك الحكم، فطعن
علیھ أمام محكمة استئناف القاھرة (الدائرة 151 مدنى)، بالاستئناف رقم2181 لسنة 16 قضائیة،
وقضى فیھ بجلسة 11/6/2013، بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة
ا بنظر الدعوى، وبإحالتھا إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاھرة المختصة لنظرھا. ونفاذًا لذلك، ولائیًّ
قیدت الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى برقم 70535 لسنة 67 قضائیة. وإذ ارتأت المحكمة أن
عجز نصى الفقرتین الأولى والثانیة من المادة (85) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء
نقابة التجاریین أغفلا النص على أحقیة الزوج الأرمل فى الحصول على معاش نقابة التجاریین
المستحق لزوجتھ المتوفاة، بالمخالفة لأحكام المادتین (11، 53) من الدستور، فقضت بجلسة
10/6/2018، بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستوریة العلیا للفصل فى دستوریة

نصى ھاتین الفقرتین.

وحیث إن المادة (71) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاریین، تنص على
أن " ینشأ للنقابة صندوق للمعاشات والإعانات یقوم بترتیب معاشات وإعانات وقتیة أو دوریة طبقًا

لأحكام ھذا القانون ".

وتنص المادة (72) منھ على أن " تتكون أموال الصندوق من الموارد الآتیة :
1    - ثلاثة أرباع رسوم القید.

2    - ثلاثة أرباع الإشتراكات السنویة.
." ....... -11 ............, - 4 .............. -    3

وتنص المادة (84) من القانون ذاتھ على أن " لمجلس النقابة الحق فى تقدیر معاش أو إعانة
للعضو إذا توافرت فیھ الشروط الآتیة :

(أ) أن یكون قد أدى رسوم الاشتراك المستحقة علیھ منذ قیده بالجدول ما لم یكن قد أعفى منھا بقرار
من مجلس النقابة.
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(ب) ...............    (ج) ......................    (د) .....................
وتحدد اللائحة الداخلیة قواعد صرف المعاشات والإعانات فى ضوء موارد الصندوق، وذلك دون

إخلال بالحقوق المقررة حالیًا لأعضاء نقابة المحاسبین والمراجعین ".

وتنص المادة (85) من ھذا القانون – الفقرة الأولى منھا مستبدلة بالقانون رقم 124 لسنة 1982
- على أنھ " فى حالة وفاة العضو یصرف المجلس لأرملتھ وأولاده القصّر وأبویھ إذا كانا عاجزین

عن الكسب معاشًا یوازى ثلاثة أرباع المعاش المقرر لھ.
ویستحق الأرمل أو الأرامل الربع، والأبوان الربع مناصفةً، والأولاد القصر الباقى بنسب متساویة.

فإذا لم یكن بین ورثتھ أحد من ھؤلاء قسم ما كان یستحقھ على الموجودین منھم بالنسب المتقدمة.
وینتھي معاش كل وارث بوفاتھ. وتفقد الأرمل حقھا فى المعاش لزواجھا والقصر ببلوغ سن

الرشـــــــد أو سن السادســــــــة والعشرین إذا كانوا طلبة بالجامعات أو المعاھد العلیا.
كما ینتھي المعاش بزواج الإناث منھم وللجنة الصندوق أن تقرر استمرار صرف المعاش حتى یتبین

لھا زوال الأسباب التى رتب من أجلھا المعاش.
ولمجلس النقابة في الأحوال الاستثنائیة أن یقرر معاشًا أو إعانة لأخوة العضو إذا ثبت أنھ كان

یعولھم، وذلك في حدود نصیب الأبوین وفقًا للقواعد التى تقررھا اللائحة الداخلیة ".

وحیث إن المصلحة فى الدعــــــــوى الدستوریة، وھى شرط لقبولھا، مناطھا - على ما جرى بھ
قضاء ھذه المحكمة - أن یكون ثمة ارتباط بینھا وبین المصلحـة القائمة فى الدعوى الموضوعیة،
وذلك بأن یؤثر الحكم فى المسألة الدستوریة على الطلبات المرتبطـة بھا والمطروحة على محكمة
الموضـــــوع، ویستوى فى شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طریق
الدفع أو عن طریق الإحالة، والمحكمة الدستوریة العلیا ھى وحدھا التى تتحـرى توافر شرط
المصلحة فى الدعوى الدستوریة للتثبت من شروط قبولھــا. ومؤدى ذلك: أن الإحالة من محكمـة
الموضوع إلى المحكمة الدستوریة العلیا لا تفید بذاتھا توافر المصلحة، بل لازمھ أن ھذه الدعوى لا
تكون مقبولة إلا بقدر انعكاس النص التشریعى المحال على النزاع الموضوعى، فیكون الحكم فى
المطاعن الدستوریة لازمًا للفصل فى ذلك النزاع، فإذا لم یكن للفصل فى دستوریة النص الذى ثارت
بشأنھ شبھة عدم الدستوریة لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعى، فإن الدعوى

الدستوریة تكون غیر مقبولة.

متى كان ذلك، وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع، یدور حول طلب المدعى - فى الدعوى
الموضوعیة - بأحقیتھ فى معاش نقابة التجاریین المستحق لھ عن زوجتھ المتوفاة، باعتبارھا كانت
عضوًا مقیدًا بجداول النقابة، وسددت بانتظام اشتراكات العضویة منذ قیدھا بالجدول. وكان نص
المادة (85) المحال، قد حجب المعاش المستحق لعضو النقابة عن الزوج الأرمل، ومن ثم فإن حسم
المسألة الدستوریة المثارة بشأن ھذا النص، یضحى مرتبطًا ارتباطًا وثیقًا بالنزاع الموضوعى،
وبذلك تتوفر المصلحة فى الدعوى المعروضة، وینحصر نطاقھا فیما تضمنھ ھذا النص من قصر
استحقاق المعاش، على الزوجة الأرملة دون الزوج الأرمل، ولا یستطیل إلى غیر ذلك من أحكام

وردت بھ.

وحیث إن حكم الإحالة ینعى على نص المادة (85) من القانون رقم 40 لسنة 1972 المشار إلیھ،
فى حدود النطاق المتقدم، إخلالھ بمبدأى المساواة بین المرأة والرجل، فى الحصول على المعاش
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المقرر بنقابة التجاریین، والتزام الدولة باتخاذ التدابیر اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمییز،
ویتعارض تبعًا لذلك مع أحكام المادتین (11، 53) من الدستور

وحیث إن ھذه المناعى سدیدة فى جوھرھا، ذلك أن ما نص علیھ الدستور فى المادة (8) من قیام
المجتمع على أساس التضامن الاجتماعى، یعنى وحدة الجماعة فى بنیانھا، وتداخل مصالحھا لا
تصادمھا، وإمكان التوفیق بینھا ومزاوجتھا ببعض عند تزاحمھا، واتصال أفرادھا ببعض لیكون
بعضھم لبعض ظھیرًا، وأن الرعایة التأمینیة ضرورة اجتماعیة بقدر ما ھى ضرورة اقتصادیة، وأن
غایتھا أن تؤمن المشمولین بھا فى مستقبل أیامھــــــــــــــــم عند تقاعدھـــــــــم أو عجزھم أو
مرضھم، وأن تكفل الحقوق المتفرعة عنھا لأسرھم بعد وفاتھم. وقد جرى قضاء ھذه المحكمة على
أن الدستور في مجال دعم التأمین الاجتماعى، ناط بالدولة - فى المادة (17) منھ - كفالة توفیر
خدمات التأمین الاجتماعى ومد خدماتھ إلى المواطنین بجمیع فئاتھم، ذلك أن مظلة التأمین
الاجتماعى ھى التى تكفل بمداھا واقعًا أفضل یؤمن المواطن فى غده، وینھض بموجبات التضامن

الاجتماعى التى یقوم علیھا المجتمع.

وحیث إنھ من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن الدستور إذ عھد بنص المادة (128) منھ إلى
المشرع بصوغ القواعد القانونیة التى تتقرر بموجبھا على خزانة الدولة مرتبات المواطنین
ومعاشاتھم وتعویضاتھم وإعاناتھم ومكافآتھم، على أن ینظم أحوال الاستثناء منھا، والجھات التى
تتولى تطبیقھا، فذلك لتھیئة الظروف التى تفى باحتیاجاتھم الضروریة، وتكفل مقوماتھا الأساسیة
التى یتحررون بھا من العوز، وینھضون معھا بمسئولیة حمایة أسرھم والارتقاء بمعاشھا، بما مؤداه
أن التنظیم التشریعى للحقوق التى كفلھا المشرع فى ھذا النطاق یكون مجافیًا أحكام الدستور، منافیًا

لمقاصـده إذا تناول ھذه الحقــــوق بما یھدرھا أو یفرغھا من مضمونھا.

وحیث إن الحق فى المعاش، إذا توافر أصل استحقاقھ وفقًا للقانون، إنما ینھض التزامًا على الجھة
التى تقرر علیھا، وھو ما تؤكده قوانین التأمین الاجتماعى، على تعاقبھا، إذ یتبین منھا أن المعاش
الذى تتوافر بالتطبیق لأحكامھا شروط اقتضائھ عند انتھاء خدمة المؤمن علیھ وفقًا للنظم المعمول
بھا، یعتبر التزامًا مترتبًا بنص القانون فى ذمة الجھة المدینة. وإذا كان الدستور قد خطا بمادتھ
السابعة عشرة، خطوة أبعد فى اتجاه دعم التأمین الاجتماعى، حین ناط بالدولة، أن تكفل لمواطنیھا
خدماتھم التأمینیة الاجتماعیة، بما فى ذلك تقریــــــر معاش لمواجھة بطالتھـــــــم أو عجزھم عن
العمل أو شیخوختھم فى الحدود التى یبینھا القانون، وأضفى حمایة خاصة لأموال التأمینات
والمعاشات، بحسبانھا، وعوائدھا، حقًا للمستفیدین منھا، فذلك لأن مظلة التأمین الاجتماعى، التى
یمتد نطاقھا إلى الأشخاص المشمولین بھا، ھى التى تكفل لكل مواطن الحد الأدنى لمعیشة كریمة لا
تمتھن فیھا آدمیتھ، والتى توفر لحریتھ الشخصیة مناخھا الملائم، ولضمانة الحق فى الحیاة أھم
روافدھا، وللحقوق التى یملیھا التضامن بین أفراد الجماعــــــــة التى یعیش فى محیطھــــــــــا،
مقوماتھا، بما یؤكد انتماءه إلیھا. وتلك ھـى الأسس الجوھریة التى لا یقوم المجتمع بدونھا، والتى

تعتبر المادة (8) من الدستور مدخلاً إلیھا.

وحیث إن تنظیم المھن الحرة، ومنھا مھن المحاسبة والمراجعة والتنظیم وإدارة الأعمال والاقتصاد
وغیرھا ممن یرتبط بمجال نشاط التجاریین، وھى مرافق عامة، مما یدخل فى صمیم اختصاص
الدولة، بوصفھا قوامة على المصالح والمرافق العامة، فإذا رأت الدولة أن تتخلى عن ھذا الأمر،
لأعضاء المھنة أنفسھم، من خلال نقاباتھم، لأنھم أقدر علیھ، مع تخویلھم نصیبًا من السلطة العامة

ً
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یستعینون بھ على تأدیة رسالتھم، مع الاحتفاظ بحقھا فى الإشراف والرقابة تحقیقًا للصالح العام،
فإن مؤدى ذلك أن تقوم نقابات ھذه المھن بما تلتزم بھ الدولة تجاه أعضائھا.

وحیث إن الأصل فى سلطــــــــة المشــــــــرع فى مجال تنظیم الحقوق – على ما جرى بھ قضاء ھذه
المحكمة – أنھا سلطة تقدیریة، ما لم یقید الدستور ممارستھا بضوابط تحد من إطلاقھا، وتكون
تخومًا لا یجوز اقتحامھا أو تخطیھا. وكان الدستور إذ یعھد بتنظیم موضوع معین إلى السلطة
التشریعیة، فإن ما تقره من القواعد القانونیة بصدده، لا یجوز أن ینال من الحق محل الحمایة
الدستوریة، سواء بالنقـــــــــض أو بالانتقــــــــــاص، ذلك أن إھـــــــــدار الحقـــــــــوق التى

كفلھــــــــا الدستور أو تھمیشھا، یمثل عدوانًا على مجالاتھا الحیویة التى لا تتنفس إلا من خلالھا.

وحیث إن الدساتیر المصریة على تعاقبھا تكفل للمواطنین جمیعھم تساویھم أمام القانون، ضمانًا
لتحقیق أغراض بعینھا تتمثل أصلاً فى صون حقوق المواطنین وحریاتھم، فى مواجھة صـــــــــور
التمییز التى تنال منھا ھدمًــــــا لمحتواھا أو تقییدًا لممارستھا. وقد اعتمد الدستور القائم بمقتضى
نص المادة (4) منھ مبدأ المساواة، باعتباره إلى جانب مبدأى العدل وتكافؤ الفرص أساسًا لبناء
المجتمع وصون وحدتھ الوطنیة، وتأكیدًا لذلك حرص الدستور فى المادة (53) منھ، على كفالة
تحقیق المساواة لجمیع المواطنین أمام القانون فى الحقوق والحریات والواجبات العامة، دون تمییز
بینھم لأى سبب. وعلى ذلك، فإن التمییز المنھى عنھ بموجب المادتین (4، 53) من الدستور، ھو
ا، وأساس ذلك أن كل تنظیم تشریعى لا یعتبر مقصودًا لذاتھ، بل لتحقیق أغراض الذى یكون تحكمیًّ
بعینھا، تعكس مشروعیتھا، إطارًا للمصلحة العامة التى یسعى المشرع إلى تحقیقھا من وراء ھذا
التنظیم. وترتیبًا على ذلك، فإنھ لا یجوز أن تخل السلطتان التشریعیة أو التنفیذیة فى مجال
مباشرتھما لاختصاصاتھما التى نص علیھا الدستور، بالحمایة المتكافئة للحقوق جمیعھا، سواء فى
ذلك تلك التى قررھا الدستور أو التى ضمنھا المشرع، ومن ثم كان ھذا المبدأ عاصمًا من النصوص
القانونیة التى یقیم بھا المشرع تمییزًا غیر مبرر، تتنافر بھ المراكز القانونیة التى تتماثل عناصرھا،
فلا تكون وحدة بنیانھا مدخلاً لوحدة تنظیمھا، بل تكون القاعدة القانونیة التى تحكمھا إما مجاوزة
باتساعھا أوضاع ھذه المراكز أو قاصرة بمداھا عن استیعابھا، ذلك أن صور التمییز المجافیة
للدستور وإن تعذر حصرھـــــــــا، فإن قوامھـــــــا كـــــــل تفرقـــــــة أو تقیید أو تفضیل أو استبعاد
ینال بصورة تحكمیة من الحقوق والحریات التى كفلھا الدستور أو القانون بما یحول دون مباشرتھا
على قدم من المساواة الكاملة بین المؤھلین قانونًا للانتفاع بھا. وكان التكافؤ فى المراكز القانونیة

بین المشمولین بنظم التأمین الاجتماعى المختلفة یقتضى معاملتھم معاملة قانونیة متكافئة.

وحیث إن المشرع، قد أنشأ بموجب أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 المشار إلیھ، صندوقًا
للمعاشات والإعانات، لأعضاء نقابة التجاریین، ولورثتھم، یقوم بترتیب معاشات لھم، تحقیقًا للتكافل
بین سائر أعضاء النقابة، لمواجھة الأخطار الاجتماعیة، التى قـد یتعـــــرض لھا أى منھــــــــــم،
محددًا إیّاھــــــــا بالتقاعـد، أو الوفاة، أو العجز الصحى، وذلك لضمان دخل بدیل لعضو النقابة، أو
ورثتھ، بحسب الأحوال، عند تحقق أى من ھذه الأخطار، فلا یترك، أو یتركـــون فریسة فى
مواجھتھا. وأضحى لھذا التأمین، بھذه المثابة، وظیفة اجتماعیة، تتمثل فى درء الخطـر عـن
الأعضاء أو ورثتھم، ویقوم على اعتبار اجتماعى، مبناه التضامن بینھم لكونھم تجمعھم ظروف
متشابھة، ویتعرضون للأخطار ذاتھا. والاشتراك فیھ یشمل جمیع التجاریین، ویتم تغطیتھ عن طریق
ا، على النحو المتبع فى الغالبیة العظمى ثلاثة أرباع الاشتراكات التى یؤدیھا المستفیدون منھ سنویًّ
من نظم التأمین، وعن طریق موارد أخرى، نصت علیھا المادة (72) من قانون نقابة التجاریین
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المشار إلیھ، من بینھا رسوم قید الأعضاء، واشتراكات الأعضاء، وبعض الرسوم التى تحصل عند
توافر موجباتھا، وھى موارد ارتأى المشرع توجیھھا لتحقیق الوظیفة الاجتماعیة السالفة البیان،
بإدراجھا كموارد رئیسة للصندوق القائم على تحقیقھا، محددًا حالات الخطر التى یضطلع الصندوق،

تحقیقًا لوظیفتھ الاجتماعیة، بدرئھا.

متى كان ما تقدم، وكان نص المادة (85) من القانون رقم 40 لسنة 1972 المشار إلیھ – فى
النطاق السالف تحدیده – قد مایز بین الزوجة أرملة عضو نقابـــــــة التجاریین، والزوج أرمـــــــل
عضـــــــوة النقابة، فى استحقـــــــاق المعاش، بأن اختص الأولى بصرف المعاش المستحق عن
زوجھا، وحرم الثانى من ھذا الحق، متبنیًا بذلك تمییزًا فى المعاملة التأمینیة على أساس الجنس،
دون أن یستند فى ذلك إلى أسس موضوعیة أو ضرورة جوھریة، حال أن الخطر المؤمن ضده قائم
فى شأنھما، ویتوافر لھما شرائط استحقاق المعاش، واتحادھما فى المركز القانونى، فزوج كل منھما
كان عضوًا بالنقابة، وقام بالوفاء بالالتزامات المالیة المقررة لصالح صندوق معاشات النقابة، الأمر
الذى كان یلزم ضمانًا للتكافؤ فى الحقوق التأمینیة بینھما أن تنتظمھا قواعد قانونیة موحدة، لا تقیم
فى مجال تطبیقھا تمییزًا بین المخاطبین بھا. ومن ثم، یكون النص التشریعى المحال قد انطوى على

تمییز تحكمى جائر، بما یناقض مبدأ المساواة، بالمخالفة لنص المادتین (4، 53) من الدستور.

وحیث إن النص المحال – محددًا نطاقًا على النحو المتقدم بیانھ – قد نال من الحمایة التى كفلھا
الدستور لحق الملكیة الخاصة - على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة – التى تمتد إلى كل حق ذى
ا، أم كان من حقوق الملكیة الفنیة أو الأدبیة أو ا أم عینیًّ قیمة مالیة، سواء أكان ھذا الحق شخصیًّ
الصناعیة، وھو ما یعنى اتساعھــــــــــــا للأمــــــــــوال بوجھ عام، ذلك أن النص المحــــال قد
انتقص - دون مقتض - من الحقوق التى تثرى الجانب الإیجابى للذمة المالیة للزوج الأرمل، ومن
ثم، فإنھ یكون قد انطوى على عدوان على الملكیة الخاصة بالمخالفة للمادة (35) من الدستور،
فضلاً عن إھداره لمبدأ التضامن الاجتماعى ، الذى تغیاه المشرع من إنشاء صندوق للمعاشات

والإعانات لأعضاء نقابة التجاریین وأفراد أسرھم، بحرمان الأرمل من معاش زوجتھ عضو النقابة.

وترتیبًا على ما تقدم، وكان النص المحال قد تجاوز الضوابط الدستوریة المقررة، على ما سبق
بیانھ، وأخل بمبادئ التضامن الاجتماعى وتوفیر خدمات التأمین الاجتماعى، والحق فى المعاش
والملكیة الخاصة، والحق فى مساواة المواطنین أمام القانون، بالمخالفة لأحكام المواد (4 و8 و11

و17 ، 35، 53 ، 128) من الدستور، بما یتعین معھ القضاء بعدم دستوریتھ.

فلھذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم دستوریة نص المادة (85) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء
نقابة التجاریین، فیما تضمنھ من قصر استحقاق المعاش المستحق لعضو النقابة على الزوجة

الأرملة، دون الزوج الأرمل.
أمین السر                               رئیس المحكمة


